
ملاحظات حول اقتراح قانون استقلال القضاء العدلي وشفافيته

كما عدّلته اللجنة الفرعية للجنة الإدارة والعدل:

)على ضوء معايير استقلال القضاء(

فيوشفافيتهالقضاءاستقلالقانوناقتراحعنمعدّلةصيغةوالعدلالإدارةلجنةداخلفرعيةلجنةأقرّت

15فيعنهانسخةعلىالحصولمنالقضاء"استقلال"ائتلافتمكّنوقد.2021أيارشهرمنتصف

الدولية،المعاييروفقالقضاءاستقلالضماناتضوءعلىلتقييمهإخضاعهاإلىليسارع2021حزيران

ضماناتيكرسلممامنهالغايةيؤديلاالقضاءاستقلالحولجديدقانونفأيّسابقا.عنهاأعلنكانوالتي

الضمانات.بهذهيقترنلمماتمنٍّمجرّديبقىمطّاطتعبيرهوالقضاءفاستقلالالقضاء.لاستقلالحقيقية

هذهفإنّالمجال،هذافيالإيجابيةالخطواتبعضخطاالمعدّلةصيغتهفيالاقتراحأنّنرىحينوفي

ليُعطّلالاقتراحعادماسرعانمبادئإعلانمجرّدعلىأحياناًاقتصرتْوقدمحدودةًتبقىالخطوات

بماالحاليالقانونفيمكرّسةمكاسبعنموادهبعضفيتراجعالاقتراحأنّبللامواده.بقيةفيتطبيقها

جعله بمثابة رجوع إلى الوراء.

وهذا ما سنحاول تبيانه تفصيليا أدناه.
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فيما خصّ ضمان استقلالية المجلس الأعلى للقضاة.1

بماأعضائهغالبيةلتعيينجديدةآلياتاعتمادفقطليسيجدرللقضاء،الأعلىالمجلساستقلاللضمان

القضاءشؤونإدارةمنيمكنهبماصلاحياتهتعزيزأيضاولكنالتنفيذية،السلطةعناستقلالهميضمن

باستقلالية عن السلطة التنفيذية.

استقلالية المجلس من خلال شروط تكوينه

تعيّنأعضاء10منحالياالأعلىالقضاءمجلسيتكوّنحينففيالأبرز.التطوّرنجدالمجال،هذافي

أعضائه،غالبيةانتخابمنالقضاةتمكينقوامُهاهامّة،تعديلاتالاقتراحأدخلمنهم،8التنفيذيةالسلطة

الانتخابحقّأنهوالطرحهذاأهميةمنيزيدوما.7إلى2منمنهمالمنتخبينالأعضاءعددرفعبعدما

غرفرؤساءعلىللعضويةالتّرشححقيقتصركانحينوفياستثناء.أيّدونمنالقضاةلجميعأُعطيَ

رؤساءوهيالقضاةمنأخرىفئات6ليشملالحقّهذاتوسّع(،10هوالإجمالي)وعددهمالتمييزمحكمة

الاستئنافمحاكموغرفالتمييزمحكمةغرفمستشاريالأولىالدرجةومحاكمالاستئنافمحاكمغرف

انتخابينظامهوبلأكثرياليسالمعتمدالانتخابيالنظامأنكماالتحقيق.وقضاةالمنفردينوالقضاة

النسبيالنظاممفاعيليضمنوهو(7هوالمقاعدعددأنحينفيصوتينقاضٍكلأعطي)بحيثتفضيلي

إلى حدّ ما.

)أيالخامسةالدرجةيبلغوالمالذينالقضاةكلالترشيححقّمناستُبعِدالسلبيات،صعيدعلىبالمقابل،

الفئةوأيضاالأولىالدرجةغرفأعضاءاستُبعدكماالأقلّ(علىسنواتثمانيأقدميّةلهمليسالذين

المبتدعة في الاقتراح وهي فئة قضاة المهمة.

لمبدأخلافاًمختلفةفئاتضمنتصنيفهمخلالمنومستشاريهاالغرفرؤساءبينالفوارقتكريستمكما

يتمأنالأعضاء،واستقلاليةالانتخاباتلصحةضماناجداالمفيدمنيكونهنا،ومنالقضاة.بينالمساواة

2والتمييزمحكمةقضاةمن2)يصبحبحيثتمييز،دونمنمستشاريهافئةمعالغرفرؤساءفئةدمج

واحد(.تحقيقوقاضيالبدايةمحاكمقضاةمن2والاستئنافمحكمةقضاةمن
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فيماالمرشّحينمنقليلٍبعددالفئاتلبعضبالنسبةمحصورايصبحالترشّححقّأنهوالأمرهذاومؤدى

القضاةغالبهافيتضمالفئاتهذهمنأربعاأنعنفضلاهذاالآخر،لبعضهمبالنسبةأوسعيكون

غرفرؤساءفئاتوهي(،2017)الأخيرالقضائيةالتشكيلاتمرسوموفقالسياسيةالقوىمنالمحظيين

لهذهواسعهامشلإعطاءيمهّدأمروهوالتحقيق،قضاةعنفضلاالأولىوالدرجةوالاستئنافالتمييز

القوى بالتحكّم بنتائج انتخابات المجلس.

منتعيينهمفرضخلالمنالحكميينالقضاةتعيينفيالحكومةسلطةمنالقانونضيّقحينوفيذلك،إلى

العدللوزيرليفتحعادماسرعانالنصفإنللقضاء،الأعلىالمجلسيضعهاأسماء3منقوائمضمن

غيرسنوات4بهؤلاءولايةحددأنهلهيسجلوإنالضمانة،هذهينسفبماأخرى،أسماءإضافةإمكانية

قابلة للتجديد.

مجلس القضاء الأعلى وعائلاتهم.أخيرا، يسجل إيجابا رفع السرية المصرفية عن جميع أعضاء

المجلسفيالقضاءخارجمنأشخاصحضوريتطلبالدوليةالمعاييرأحدبأنالتذكيرالمهممنذلك،إلى

فترةالاقتراحيعتمدأنالمهمفمنالقضاة،لدىكبيرةحساسيةالموضوعهذايثيرحينوفيللقضاء.الأعلى

مقابلالعامالمرفقبإدارةتعنىالتيالمجلساجتماعاتفيومحامينجامعيينأساتذةإشراكفيهايتمانتقالية

استبعادهم عن أي مقررات متصلة بمسارات القضاة المهنية.

سلبياتإيجابياتالبند

مجلسأعضاءغالبيةانتخاب

مختلفةفئات7منالقضاء

ويشاركأعضاء7انتخابيتم

في الانتخاب جميع القضاة.
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بينالمبررغيرالتمييزيستمرالقضاةمنفئات7لأعطيحق الترشح

ومستشاريالغرفرؤساء

الخياريكونوتالياالغرف.

الحالات.منالعديدفيمحدودا

الترشححقتضييقشأنومن

يسهلأنالحالاتهذهفي

امكانيةالحاكمةالسياسيةللقوى

بعضفيمعينةخياراتفرض

التشكيلاتأنوبخاصةالفئات،

اعتمدتقد(2017)الحالية

كبيرحدإلىالمحسوبيةمعايير

الفئاتهذهغالبيةبخصوص

غرفرؤساءتباعاوهي

والبدايةوالاستئنافالتمييز

وقضاء التحقيق.

الخمسدونالقضاةحرمانيتم

8منأقللهممن)أيدرجات

حقمنالقضاء(فيسنوات

الترشح.

منالغرفأعضاءحرمانيتم

لاقاضأيكماالترشح.
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بماالفئاتهذهإحدىإلىينتمي

فيها قضاة المهمة.

أعطي الحق لجميع القضاة.حق الانتخاب

كلالمعتمد:الانتخابيالنظام

أنعلىإسمينيضعقاض

علىفئتهمنأحدهمايكون

الأقل.

مفاعيليعطيالنظامهذاأن

حظوظيعززبماالنسبيالنظام

تمثيل مختلف الفئات.

للقاضييكونأنالسلبيمنأنه

بمافئتهمنإثنينينتخبأن

بينالتحالفاتمنيحد

المرشحين.

لتوزيعضماناتأييوجدلا--التوزيع الجندري

جندري عادل

الحكميينالقضاةاختياركيفية

محكمةرئيس)وهمالثلاثة

التمييزيالعاموالنائبالتمييز

ورئيس هيئة التفتيش القضائي(

القضاةاختيارمبدأإعلانتم

ضمنمنالثلاثةالحكميين

قائمة يضعها مجلس القضاء

خلالمنالمبدأهذاضربتم

إضافةإمكانيةالعدلوزارةمنح

أسماء على أن تعلل ذلك.

4هيقصوىمدةوضعتممدة ولاية الأعضاء الحكميين

سنوات بما يقلل من نفوذهم.

مناعتباراالمهلةاحتسابيبدأ

منوليسالقانوننفاذتاريخ

تاريخ تعيينهم.
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عنالمصرفيةالسريةترفعالسرية المصرفية عن الأعضاء

الأعضاء وعائلاتهم.

خارجمنأعضاءمشاركة

وأساتذة)محامينالقضاة

جامعيين(

ولالهؤلاءدورأييوجدلا

تعنىللمجلسهيئاتفيحتى

تتصلولاالعامالمرفقبإدارة

فقط بالمسار المهني للقضاة.

استقلالية المجلس في ممارسة صلاحياته

المسائلأهمإحدىفيقائماالغموضأبقىالاقتراحأنهوالمضمارهذافييسجلماأغربلعلّ

أنيفترضالتيوالمعاييرالإجراءاتالنصيتناولحينففيالقضائية.التشكيلاتوهيالقضائية

النقاشيُبقيأنالأمرهذاشأنومنبشأنها.القرارآليّةبخصوصالصمتيلزمفإنّهإليها،تستند

الترشيحاتحسميتمّهلالتشكيلات؟مشروععلىالتصويتيتمّفكيفالآلية.هذهحولمفتوحا

يصبحوهلموحد؟بشكلعليهاالتصويتيتمأمالمناسب(الأمر)وهومركزامركزاللمراكز

الرسمية؟الجريدةفينشرهيتطلبأنهأمعليه،الأعلىالقضاءمجلسموافقةفورنافذاالمشروع

صامتا في هذا الشأن.وما هي طرق الطعن فيه والمهلة المتاحة؟ يبقى الاقتراح

القضاةحقوقعلىيسهرأنّهمفادهاللمجلس،العامّةالصلاحياتإلىعامةعبارةإضافةتمّكما

أنيُخشىالاستقلالية.بضماناتربطهادونومنأولاوضعهامعوإنصافهموالمعنويةالمادية

هيئةهومماأكثرللقضاة،الفئويةالمصالحلحمايةنقابةإلىالمجلستحويلإلىالإضافةهذهتُودي

العام واللذين هما شأن عام بامتياز.إدارية لحماية استقلال القضاء وضمان حسن سير المرفق
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أخلاقياتمدونةومنها:العدلوزيربموافقةالمجلسقراراتبعضنفاذربطتمّذلك،عنفضلا

مبررأيدونمنالإعلاممعالقضائيةالهيئاتلتواصلالناظمةالعامةالمبادئوثيقةالقضاة،

يستوجب ذلك.

السلبياتالإيجابياتالبند

صلاحيةالمجلسمنحتمالصلاحية العامة

بكلالقراراتباتخاذعامة

باستقلالهميختصّما

ونقلهموتشكيلهموتعيينهم

يختصبماأيوتأديبهم

منللقضاة.المهنيبالمسار

دورهيعززأنهذاشأن

كضامن لاستقلال القضاء.

إلىعبارةإضافةتم

أنهمفادهاالعامةصلاحياته

القضاةحقوقعلىيسهر

وإنصافهموالمعنويةالمادية

دونومنأولاوضعهامع

الاستقلالية.بضماناتربطها

الإضافةهذهتؤديأنيخشى

نقابةإلىالمجلستحويلإلى

علىالفئويةالمصالحتبدي

المصالح العامة.

بآليةيحيطغموضثمة

القضائيةالتشكيلاتوضع

أمامفتوحاالبابيبقيبما

وضعهاآليةبشأنالجدل

وإقرارها.
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ممارسةفيالمجلساستقلال

صلاحيته

صلاحيةالمجلسأعطي

القضاةبينالأعمالتوزيع

لمهامالقضاةوانتداب

وزيرعنبمعزلقضائية

العدل.

نفاذفيهاعلقعدةبنودانجد

موافقةعلىالمجلسقرارات

مدونةمنها:العدلوزير

وثيقةالقضاة،أخلاقيات

الناظمةالعامةالمبادئ

معالقضائيةالهيئاتلتواصل

الإعلام.

التشكيلاتبخصوص

مبهمايبقىالنصالقضائية،

هذهصدوركيفيةيعرفولا

التشكيلات.

خاصةموازنةالاقتراحأقرموازنة خاصة

مبدأأقركماللمجلس

استشارته.

ضمنالمجلسموازنةتكون

وليسالعدلوزارةموازنة

لاأنهويسجلمستقل.بندفي

الموازنةفيالمجلسيستشار

يضمنبماللقضاءالعامة

استقلاليته وحسن سيره.

خلال فكّ الارتباط مع وزارة العدلفي ما خصّ تكريس استقلالية هيئة التفتيش والتقييم من.2

وجعلها هيئة إدارية مستقلة:
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معيتوافقلانحوعلى)أحياناًوصلاحياتهاالهيئةمواردالاقتراحعززحينوفيالصدد،هذافي

منخلافإنهالقضاة(،أداءوتقييمالتأديبيالتفتيشصلاحيتيْبينالجمعلجهةويخاصّةالفضُلىالممارسات

العدل.وزيرإشرافتحتتبقىالهيئةأنعنفضلاهذاوالتقييم.التفتيشهيئةعمللاستقلاليةضمانةأيّ

أوضوابطأومعاييرأيّوضعدونمنالتنفيذيةالسلطةقبلمنيعيّنوناستثناءدونمنالهيئةأعضاءفجلّ

إجراءات لهذه التعيينات.

إلىبالإضافةسنةإلىتصلحبسعقوبةطائلةتحتالهيئةمعتعاونموجبإرساءإيجاباًيُسجّلوفيما

فإنهماهيتها،وفقالملفاتلإنهاءالواجبةالمدةتحديدأيالملفاتتوزينالتفتيشهيئةوتكليفغرامة

النصاكتفىبلالتحقيق،موضوعالقضاةعنالمصرفيةالسريةلرفعسلطةأيالهيئةتعطَلمبالمقابل

بتخويلها تقديم طلب للنائب العام التمييزي في هذا الشأن!

علىالنقاطهويضعالذيللقضاءالأعلىالمجلسمععلاقتهافيالاستقلاليةإلىتنتقصالهيئةأنكما

وتقييمالتفتيشصلاحيةأيالصلاحيتينوضعخطورةعنعداهذاالهيئة،قبلمنالقضاةتقييمأساس

القضاة في الهيئة نفسها.

السلبياتالايجابياتالبند

التسمية
وظائفتعكستسميةاعتماد

علىتقتصرلاالتيالهيئة

تأديبمجالفيوالتحقيقالتفتيش

التفتيشهيئةفأصبحالقضاة.

والتقييم القضائي.

الاقتراح الأساسي كان أسمى
الهيئة هيئة الإشراف على

القضاء، ومن السلبي منح تقييم
القضاة لهيئة التفتيش المعنية

بتأديبهم.

استقلالية الهيئة عن وزارة العدل
تخصيص موازنة خاصة للهيئة.

تبقى الهيئة تحت إشراف وزير
العدل.

لا يكون النظام الداخلي للهيئة
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نافذا إلا بعد موافقة وزير العدل.
ورود موازنة الهيئة ضمن

موازنة وزارة العدل.

استقلالية الهيئة عن المجلس
الأعلى للقضاء

تداخل في الصلاحيات:
يسمح الاقتراح بتقديم شكاوى

بشأن سلوكيات القضاة للمجلس
الأعلى للقضاء ولهذا الأخير

بالتحقيق فيها.
تجري الهيئة تقييم أداء القاضي

على أن يضع المجلس النقطة
النهائية.

يعينون بمرسوم يتخذ في مجلسأعضاء هيئة التفتيش والتقييم
الوزراء بناء على اقتراح وزير

العدل. وليس للمجلس الأعلى
للقضاء أي دور في تعيينهم.

الموارد البشرية
خلالمنالبشريةمواردهازيادة

منبالمئةخمسةنسبةتكريس

لمعاونةالعاملينالأصيلينالقضاة

ملاكوإنشاءالهيئة،رئيس

خاص بها.

قضاةوجودعلىالتأكيدتمكما

ماليين وإداريين ضمن الأعضاء.

قد يكون عدد القضاة مرتفعا
ومبالغا به، وخاصة أنه من

الأنسب أن تتولى هيئات أخرى
تقييم القضاة.
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إنشاء إدارة خاصة تتولى مهمةهيكلية الهيئة
تقييم المحاكم والقضاة. وهذا هام
لأنه يضمن عدم استنفاد طاقاتها

في التفتيش دون العمل على
تطوير أداء المحاكم.

إنشاء لجنة علمية لتوزين الملفات
)عدد الوحدات المتوجب على كل

قاض إنجازها في كل فصل(.

عدم منح الهيئة صلاحية رفعوسائل التحقيق
السرية المصرفية عند الاقتضاء
بقرار معلل، والاكتفاء بإعطائها
صلاحية تقديم طلب إلى النائب

العام التمييزي.

تبقى السرية مطلقة ولا يعطىإجراءات الهيئة
صاحب الشكوى إمكانية معرفة

مصير شكواه.

إرساء موجب تعاون مع الهيئةمبدأ التعاون مع الهيئة
تحت طائلة عقوبة حبس تصل
إلى سنة بالإضافة إلى غرامة.

دقيقةضوابطوضعمعبرضاه،إلامركزهمنالقاضينقلعدممبدأتكريسخصّمافي.3

لأي استثناء على هذا المبدأ
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عادواالاقتراحواضعيفإنذلك،أهميةوعلىالمبدأ.هذابوضوحكرّسالاقتراحأنّجدّاالمهممن

من خلال توجّهات هجينة عدة:لينسفوا هذا المبدأ أو يحدّوا بشكل محسوس من تطبيقه

قضائيمركزإلىالقاضينقلوتالياالمبدأهذانسفإمكانيةللقضاءالأعلىالمجلستمكينالأول،

هذافيالتعيينشروطيستوفونالذينالقضاةمنكافعددتوفّرعدمحالفيلإرادتهخلافامعين

حكماهوواحداضابطاإلاالاقتراحيضعلاالتعليل،افتراضجانبوإلىالحالة،هذهوفيالمركز.

منيزيدومالإرادته.خلافانقلهتمالذيالقاضيلمركزموازياالمركزيكونأنوهوكافٍغير

المراكزجميعإلىبالنسبةالعامةالقاعدةيصبحأنيحتملأنههوالمبدأعلىالاستثناءهذاخطورة

اشتراطومنهاالمراكزهذهفيللتعيينالاقتراحوضعهاالتيالتعجيزيةالشروطضوءعلىالهامة

القضاةغالبيةمنعوأيضامعينةمحافظاتفيمعينةمراكزعدّةلسنواتتولىّقدالقاضييكونأن

منذلككلمعينمنصبفيتعيينهمبعدسنوات5إلىتصلمدةخلالجديدةلمراكزالترشحمن

هيوالتيتعدادهافيالقانونأسهبالتيالمطّاطةالمعاييرمنكمّعنفضلاهذاإلخ.مبرر...دون

جدا.في غالبها معايير تمنح المجلس سلطة استنسابية واسعة

الأعلىالقضاءلمجلسيكونالذيالمهمة،قاضيوظيفةهيهجينةقضائيةوظيفةخلقالثاني،

المهمةقضاةعدديبلغأنإمكانيةإلىالاقتراحويشيربذلك.رغبكلماونقلهوظيفةلأيّانتدابه

استقلاليةيجعلأنذلككلشأنومنالقضائية.المراكزمنأكبرنسبةيتولونقدالقضاةمن5%

القضاء في هذه المراكز بالغة الهشاشة.

القضاةعلىللضغطأداةإلىتحويلهإلىتؤديالمبدأهذاعلىغريبةمفاعيلترتيبهوالثالث،

إلىوتحويلهعنهالاستثناءتوسيعبعدالأدنىبحدّهامنهالمرجوةالضمانةتبقىحينفيواستتباعهم

وفقتحولفإنهرضاه،دونمنالقاضينقلمنعإلىالمبدأهذايهدفحينففيعامّة.قاعدة

انقضاءقبلآخرمركزأيإلىالترشحمنعخلالمنمركزهفيالقاضيلحبسمبدأإلىالاقتراح

فيه.تعيينهمنسنوات4أو5مدة

السلبياتالإيجابياتبند
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مبدأ عدم نقل القاضي إلا برضاه.
نقلجوازعدممبدأتكريس

رضاهدونمركزهمنالقاضي

لأحكاموفقاإلاعزلهجوازوعدم

القانون.

تمكين المجلس الأعلى للقضاء
من نسف المبدأ في حال عدم

توفّر عدد كاف من القضاة الذين
يستوفون الشروط، بقرار معلل
مع وضع ضابط واحد وهو أن

يكون المركز موازيا لمركز
القاضي الذي تم نقله خلافا

لإرادته.
يلحظ أن توفر الشرط لنسف
المبدأ يكاد يكون معمما بفعل

وضع شروط تعيين تعجيزية على
نحو يجعل إيجاد قضاة تتوفر فيهم

هذه الشروط شبه مستحيل في
الكثير من الحالات.

مدة ضمانة عدم نقل القاضي إلا
برضاه

5و4بينتراوحتمدةوضعت
سنوات حسب الحالات.

استثني من المدة الرؤساء الأول
لمحاكم الاستئناف من المدة

القصوى.

تم إنشاء قضاة مهمة يتم نقلهمإنشاء قضاة مهمة
وفق إرادة المجلس الأعلى

للقضاء بمعزل عن إرادتهم.

عنبمعزلالقضائيةالتشكيلاتإجراءفيوالاستقلاليةالشفافيةضمانخصّمافي.4

السلطات السياسية
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منهبندأيفيالاقتراحينصفلامبهمة.القضائيةالتشكيلاتوضعصلاحيةالاقتراحيُبقيبيانه،سبقكما

مناقشةفيالعدللوزيردورأياستبعادتمّأنهالمؤكّدنفاذه.كيفيةأوبهاالمتصلالقراراتخاذكيفيةعلى

يتمهلالترشيحات؟بينالحسميتمكيفالأول،مبهمة:أمور3تبقىبالمقابل،لكنجيد.أمروهذاالأسماء

ومتىواحدة؟دفعةالمشروععلىالتصويتيتمأممركزكلإلىبالنسبةالمجلسداخلعليهاالتصويت

فيها،والنظرالترشيحاتشفافيةعلىحرصاعليهاالإجابةيقتضيأسئلةكلهانافذا؟المشروعيصبح

صدور مرسوم لجعل مشروع التشكيلات نافذا.وبخاصة منعا لأيّ تأويل يؤدي إلى نتائج عكسية كاشتراط

أنيؤملمعاييرتوفريضمنبماقاضلكلملفّإنشاءوجوبالاقتراحتضمينإيجابيةيسجلحينوفي

علىالتمييزمنعوأيضاالقضائيةللمراكزالقضاةأمامالترشيحاتبابوفتحللتشكيلاتموضوعيةتكون

يسجّلبالمقابلفإنهالدستور(،من95للمادةسنداالمراكزتطييفلتجاوزيمهد)بماسواهأوالمذهبأساس

الكثير منها.عدد من السلبيات التي تتجاوز بكثير الإيجابيات وتلغي

4بينتتراوحفتراتخلالقضائيةلمراكزالترشحمنالقضاةمنعبيانهسبقكماهوالأكبرالسلبيّةولعل

مراكزإلىللترشحتعجيزيةقواعدوضععنفضلايشغلونهاالتيالمراكزفيتعيينهممنسنوات5و

فبذلك،مختلفة.محافظاتوفيالمحددةالمراكزمنعدداقبلمنشغلالقاضييكونأنمنهاجديدةقضائية

كافعددوجودعدمبحجةفيهاالتشكيلاتعلىالقائمينيدإطلاقلإعادةالتمهيدصددفيالاقتراحيكون

تجاوزإمكانيةالأعلىالمجلسأعطىبعدماالضرورة،حجةتحتالهامةالمراكزلملءالمرشحينمن

يكونوعليه،الحالات.هذهفيبرضاهإلاالقاضينقلعدممبدأفيهابماالتعجيزيةالمعاييرهذهمجمل

الأعلىللمجلسستمكّنالتي"الضرورة"ابتداعصددفيللترشحتعجيزيةشروطوضعخلالمنالاقتراح

يترشحنظاممنعملياانتقلنانكونوبذلك،التشكيلات.إطارفيالمعلنةالضماناتكلنسفمن"مضطرا"

مركزلأييريدمنلترشيحالأعلىالمجلسفيهيعودنظامإلىبينهممافيالمساواةيضمنبماالقضاةفيه

يريد، مع ما يستتبعه ذلك من مجال للمحاباة والتمييز.

للقيامpassepartoutبمثابةيكونالذيالمهمة""قاضيمهمةابتداعخلالمنذلككليتكللوبالطبع،

بأي مهمة قضائية.
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السلبياتالإيجابياتبند

الجهةبأنالاقتراحيوحيمن يضع التشكيلات القضائية؟
التشكيلاتإقرارالمخولة
الأعلىالمجلسهوالقضائية
يبقىولكنوحده.للقضاء

المسألةهذهفيضبابياالاقتراح
كيفيةعنيتحدثلاأنهحيث
ونفاذه.التشكيلاتمشروعإقرار
النصوصتؤولأنيخشى

الحديثيعيدنحوعلىالضبابية
عن وجوب إصدار مراسيم.

إنشاء ملف
قاضلكلخاصملفإنشاء

إشارةأيّتضمينهوحظرأصيل،

أوالسياسيةالقاضيآراءإلى

أوالدينيةالجمعوية،أنشطته

الاطلاعالقاضيوحقالفلسفية،

أيعلىتعليقهوتضمينهعليه

مستند وارد فيه.

القاضيملفتضمينجوازعدم

يرتبطآخرعنصر“أيالأصيل

حصراً بحياته الخاصة".
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مبدأ عدم التمييز في تولي
المراكز

التشكيلاتفيالمساواةتكريس

بينالتمييزحظرخلالمن

التشكيلاتإجراءعندالقضاة

التمييزسيماولاأساس،أيعلى

أوالجنسأوالعنصرأساسعلى

الدين أو المذهب.

للقضاءالأعلىالمجلسمنح

فيواسعةاستنسابيةسلطة

مرشحتوفرعدمعندالتعيينات

الحالةيكونقدأمروهومناسب

الكثيرةالشروطظلفيالطبيعية

حقلاكتسابتوفرهاالواجب

أنالأمرهذاشأنومنالترشح.

المحاباةممارساتيعزز

والتمييز.

وفقالقضاةبينالتمييزيمكنكما

بحيثإليهمالاستماعإجراءات

أعضائهبكامليستمعأنللمجلس

فيهعضواينتدبأنأويريدلمن

لاستماع آخرين.

للقاضي أن يبلغ مجلس القضاءالترشيح للتشكيلات القضائية
الأعلى المراكز التي يرغب في

إشغالها خلال أسبوعين من
الإعلان عن وضع مشروع

تشكيلات قضائية.

لا يتم الإعلان عن المراكز
الشاغرة. الترشح يحصل فقط

بمناسبة وضع مشاريع التشكيلات
السنوية.

تضمن الاقتراح موانع عدة أمام
الترشح من شأنها أن تجعله

تعجيزيا أو محدودا جدا: منها،
4مدةإنهاءقبلالترشحمنع(1)

نفسه،المركزفيسنوات5أو
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فيمنصبعلىالترشحمنع(2)
المحافظة نفسها من دون إشغال

مراكز في جميع المحافظات
علىالترشحمنع(3)الأخرى،

مركز قبل إشغال مراكز قضائية
محددة بالنسبة إلى كل مركز من

قبل. الخ..
بنتيجة ذلك، يصبح توفر شروط
الترشح والتعيين أمرا نادرا، مما

يعطي المجلس الأعلى للقضاء
سلطة استنسابية هائلة بتجاوز كل
المعايير والضوابط بما فيها مبدأ

عدم نقل القاضي من دون رضاه.

جلسات استماع للمرشحين
للاختيارمقابلاتتنظيمللمجلس

كماالمرشحين.القضاةبينمن

مقابلةطلبحقمرشّحلكل

المجلس.

إجراءاتفييميزأنللمجلس
لهيكونبحيثالاستماع
للمرشحأعضائهبكاملالاستماع

للقيامأعضائهأحدانتدابأو
بذلك.

المعايير الموضوعية للتشكيلات
التشكيلات،فيمعاييراعتماد

نظامالقضاءمجلسواعتماد

المركزإسنادفيالنقاطوضع

القضائي لكل قاضٍ مرشّح

تلكمعالمعاييرهذهتتعارض

المعتمدة في تقييم القضاة.
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منالمعاييرهذهتجاوزيمكنكما

فيللقضاءالأعلىالمجلسقبل

حالات التقارب بين مرشحين.

اختيارعدمللمجلسيمكنكما

أنرأىحالفيالمرشحينأحد

أيا منهم غير مناسب.

أعلن الاقتراح مبدأ منح حوافزحوافز للعمل في المناطق
للعمل في المناطق,

الحوافزتعيينالاقتراحترك

مجلسفيمتّخذلمرسوم

الوزراء.

تعيينيمكنلاثانية،جهةمن

قبلعينهاالمحافظةفيالقاضي

جميعفيتعيينهيتمأن

شأنومنالأخرى.المحافظات

فرضإلىيؤديأنالأمرهذا

العمل في المناطق وليس تحفيزه.

انتدابات لمهام أخرى ضمن
التشكيلات

لا يجوز انتداب قاض لأكثر من
وظيفة قضائية واحدة أكثر من

وظيفته الأساسية. ولا يجوز أن
يدوم مجموع الانتدابات أسبوعا

منالمهمةقاضينظامابتداع

لانتدابهم.ضوابطأيوضعدون

ينتدبهمأنللمجلسيكونحيث
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متواصلا وثلاثين يوماً في السنة
القضائية الواحدة.

معتتناسبمهمةأيإلى

مؤهلاتهم ودرجتهم.

مفاعيل التشكيلات
القضائيةالتشكيلاتتحوللا

تمملفاًالقاضيمتابعةدون

دونيحولوهذاإليه.توزيعه

التشكيلاتالقضاةاستغلال

أوالشائكةالملفاتمنللتملص

الصعبة.

صعوباتالأمرهذايسببقد

المحاكمحالفيوبخاصةعملية

الجماعية.

الحيادموجبإلامنهايحدّفلاجمعياتوتأسيسوالتجمعبالتعبيرالقضاةبحريةالاعتراف.5

والاستقلالية

أنهإلاجماعية.مطالبوتقديمجمعياتتأسيسفيالقضاةحريةبمبدأالاعترافبدايةيسجلأيضا،هنا

مبررة ومنها:سرعان ما يتدخل النص لتقييد هذه الحريات بضوابط غير

خطيرالأمرهذاالأعلى.القضاءمجلسصلاحياتمعمتعارضاالجمعيةموضوعيكونلاأناشترطأنه

لنسفعنهالصادرةالكتبمنعددفياستخدمهكانالأعلىالقضاءمجلسأنوبخاصةمبرر،وغير

عن استقلال القضاء،مشروعية نادي قضاة لبنان على خلفية تضمين أهدافه الدفاع

القضاةمجموعمن%10عليهالموقّعينالقضاةعدديبلغأنالقضاةمنجماعيمطلبلتقديماشترطأنه

وهي نسبة مرتفعة جدّاً.
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أعدّتهالذيالأساسيالاقتراحفيجاءكماالمادةعنوانضمنالتعبير""حريةأبقىالاقتراحأنيلحظكما

المقترح."المفكرة القانونية"، لكنه عاد ونسف المبدأ في النصّ

السلبياتالإيجابياتبند

حرية التعبير
فيالقاضيحريةتكريسعدم

من91المادةمتنفيالتعبير

الاقتراح بل فقط في عنوانها

حرية تأسيس جمعية والانتساب
إليها

إعلان مبدأ حرية القضاة بإنشاء
جمعية أو الاشتراك في جمعية

اشتراط أن لا يكون موضوع
الجمعية متعارضا مع صلاحيات
مجلس القضاء الأعلى. هذا الأمر

خطير وقد استخدم سابقا لانتقاد
تضمين نادي قضاة لبنان أهدافه

الدفاع عن استقلال القضاء أو
عن حقوق القضاة.

عدم تضمين الاقتراح معيارا
واضحا لإعطاء الجمعيات صفة

تمثيلية.

مطالب جماعية للمجلس الأعلى
للقضاء

أوجب النص على المجلس
الأعلى للقضاء النظر ضمن مهلة

قصيرة.

اشترط الاقتراح لاعتبار المطلب
من%10عنيصدرأنجماعيا

القضاة. وهذه النسبة مرتفعة جدا.
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في ما خصّ ضمان المساواة بين القضاة في التمتع بضمانات استقلاليتهم.6

ولاأساس،أيعلىالقضاةبينالتمييزعدممبدأالاقتراحتضمينهوالخصوصهذافيالأهمالإيجابية

الخصوصهذافيالتمييزعدممبدأأنإلاالمذهب.أوالدينأوالجنسأوالعنصرأساسعلىالتمييزسيما

على التشكيلات القضائية وفق ما سبق بيانه.تم الحدّ منه من خلال توسيع هامش الاستنسابية لدى القائمين

القانونمن44المادةفيالواردةالفقرةلحذفبادرأنههوالاقتراحهذافيوردماأغربمنبالمقابل،

إلىخطوةويعكسالخطورةبالغأمروهذاوظائفهم".إجراءفيمستقلون"القضاةبإعلانالمتعلقّةالحالي

إنكاره.الوراء في اقتراح يؤمل منه تعزيز استقلال القضاة وليس

الذينالقضاةاستبعادتمفإنهالأعلى،المجلسانتخاباتفيالمشاركةإمكانيةالقضاةجميعأعطيحينوفي

منالابتدائيةالمحاكمغرفأعضاءاستبعادتمّكماالترشّح.منالقضاءفيأقدميةسنوات8يكملوالم

لضمانموادّأيالاقتراحيتضمّنلمكماورؤسائها.الغرفمستشاريبينالتمييزتكريستمّكماالترشّح.

المساواة الجندرية في الهيئات القضائية.

تضافبدلاتلقاءاستشاريةأعمالأولجانفيللعملالقضاةتعيينفيقائمينوالمحاباةالتمييزيبقىكما

إلى رواتبهم من دون ضوابط.

رفضبفعلوبخاصةالقضائيةالقراراتفيللتشاركيةضماناتأيغيابهوالوضعهذامنفاقموما

تستلهم نظامها القضائي من فرنسا.إنشاء جمعيات للمحاكم كما هي الحال في مجمل الدول التي

السلبياتالإيجابياتبند

علىالمطبقةالأحكاماستبعادإعلان مبدأ استقلالية القاضي

لاماكلفيفقطليسالموظفين

"القانون"أحكاممعيتعارض

يتعارضماكلفيأيضاولكن

المادةفيالواردةالفقرةحذفتمّ

المتعلقّةالحاليالقانونمن44

فيمستقلون"القضاةبإعلان

أمروهذاوظائفهم".إجراء
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القضاةضماناتمنيقللخطير.مع مبادئ استقلال القضاء

وهو غير مبرر.

لحقتنظيمأيمنالاقتراحخلا

المجلسإلىباللجوءالقاضي

علىخطرااستشعرإذاالأعلى

استقلاليته.

مبدأ عدم التمييز في تولي
المراكز

التشكيلاتفيالمساواةتكريس

بينالتمييزحظرخلالمن

التشكيلاتإجراءعندالقضاة

التمييزسيماولاأساس،أيعلى

أوالجنسأوالعنصرأساسعلى

الدين أو المذهب.

للقضاءالأعلىالمجلسمنح

فيواسعةاستنسابيةسلطة

مرشحتوفرعدمعندالتعيينات

الحالةيكونقدأمروهومناسب

الشروطظلفيالطبيعية

توفرهاالواجبالتعجيزية

شأنومنالترشح.حقلاكتساب

ممارساتيعززأنالأمرهذا

المحاباة والتمييز.

وفقالقضاةبينالتمييزيمكنكما

بحيثإليهمالاستماعإجراءات

أعضائهبكامليستمعأنللمجلس

فيهعضواينتدبأنأويريدلمن

لاستماع آخرين.

غياب أي ضمانة لتوزيع جندريالتوزيع الجندري
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عادل في تعيينات أو انتخاب أي
من الهيئات القضائية.

تم حرمان القضاة دون الدرجةحق الترشح
الخامسة وأيضا أعضاء المحاكم
الابتدائية وقضاة المهمة من حق

الترشح.

غياب ضوابط حيال التعيين فيتعيين في لجان لقاء بدل
لجان لقاء بدل مما يفتح الباب

أمام التمييز بين القضاة.

إنشاء فئة قضاة المهمة الذين يتمأنظمة خاصة
تجريدهم من ضمانات عدة.

غياب آليات ضامنة لاستشارةغياب التشاركية
القضاة أو إشراكهم في القرارات

المتصلة بحسن إدارة المحاكم
التي يعملون فيها. )لتفاصيل

أكثر، ينظر في ملاحظاتنا حول
معيار الشفافية والتشاركية(.

تكريس الاستقلالية المادية للقاضي.7

ولعائلاتهملهمتضمنرواتبالقضاةبتقاضيضماناتأيمنالخصوصهذافيالاقتراحخلا

تعيينخلالمنقائمةالإغراءاتأبوابالاقتراحأبقىكماوالعوز.الخوفعنبمنأىالكريمالعيش

القضاة للعمل في لجان مقابل بدلات من دون اي ضوابط.

23



سلبياتايجابياتبند

خلو الاقتراح من أي ضمانةرواتب مضمونة
لتعزيز الاستقلالية المادية

للقضاة.

بدلات إضافية تبعا لتكليف
القاضي للعمل في لجان أو

الترخيص له بالتدريس

ربط حق القاضي بالتدريس
بشرطي الحصول على تقييم جيد

فيساعات3ذلكيتعدىلاوأن
الأسبوع.

لم يتضمن القانون أي ضوابط
لمنع الإغراءات المتمثلة في

تكليف القضاة للعمل في لجان
قضائية أخرى مقابل بدلات.
وهي عادة خطيرة غالبا ما
تستخدم للتمييز بين القضاة.

تمكين القضاة من الطعن بأي قرار فردي متصل بمسارهم المهني.8

فإنبحقهم،الصادرةالفرديةبالقراراتبالطعنالقضاةحقتكريسمبدأإعلانتمحينوفيأيضاهنا

الطعنحقمنوضمناالخصوص،هذافيحقأيمنالقضاةتجريدإلىمنهأخرىموادفيعادالاقتراح

من دون محاكمة.في أخطر قرار قد يصدر بحقهم وهو الحق بإعلان عدم أهليتهم

سلبياتإيجابياتبند

تكريس حق القضاة بالطعنحق الطعن بالقرارات الفردية
بالقرارات الفردية الصادرة عن

مجلس القضاء الأعلى أمام الهيئة

كبيرعددفيالمبدأهذانسفتم

يتصلبماوبخاصةالموادمن
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العامة لمحكمة التمييز ووفق
الأصول المستعجلة.

للقاضيالأهليةبعدمالإعلان

الأصيل أو المتدرج.

مادةالاقتراحتضمينتمكما

المطعونالقرارأنمفادهاهجينة

عدمحالفينافذايصبحفيه

مدةخلالالطعنفيالنظر

تقديمتاريخمنشهرينأقصاها

حقينكروعليه،الطعن.

ثمنتدفيعهويتمللقاضيالتقاضي

لمحكمةالعامةالهيئةالتزامعدم

التمييز بالمهلة.

إرساء نظام تقييم دوري لأداء كل قاضٍ.9

التفتيشبهيئةأنيطتالمهمةهذهأنهوهناالإشكالأنإلادوري.تقييمنظامإرساءهوهناالإيجابية

قابليةمنيزيدوماالتنفيذية.السلطةمنمعينونأعضائهاجميعأنطالماالاستقلالية،إلىتفتقدالتيوالتقييم

عنالرجوعطلبفيحقهينحصرإنماالتقييم،بنتيجةالطعنإمكانيةللقاضيليسأنههوللانتقادالأمرهذا

تقييمه أمام هيئة التقييم نفسها.

السلبياتالإيجابياتبند
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دورية التقييم وشموليته
لجميعالتقييمدوريةمبدأإقرار

القضاة.

يتم إجراء التقييم كل سنتين. من
شأن قصر هذه المدة أن يثقل على

القضاء.
الخلط بين التقييم والتفتيش من
خلال إناطة مهمة التقييم لهيئة

داخل هيئة التفتيش والتقييم وأيضا
من خلال تمكين إدارة التقييم من
إعلام هيئة التفتيش والتقييم بأي
خلل يستدعي الملاحقة التأديبية.

الفضلىالممارساتيخالفهذا

انفتاحتعزيزبهدفالمعتمدة،

الذاتيللنقدواستعدادهمالقضاة

التعاونموجبيعنفضلا

عنبعيدالديهم،والتشاركية

عادةالمرتبطةالمخاوف

بالملاحقات التأديبية.

في استخدامهاإحاطة أعمال التقييم والتأديب بضمانات تحول دون التعسف.10

في التوجّهات الآتية:هنا نجد إخلالا كبيرا بمبادئ استقلال القضاء وهو يتمثّل

التفتيشهيئةمجلسلاقتراحبناءًالعملعنالقاضيإيقافصلاحيةالعدللوزيرأبقىالاقتراحأن-

الأمر مع مبدأ الفصل بين السلطات.والتقييم القضائي في سياق ملاحقة تأديبية. يتعارض هذا
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أن الاقتراح أبقى تعريف الخطأ التأديبي مطاطا بما يتعارض مع مبدأ أن لا عقوبة من دون نص.-

معالعقوبةتناسبمبدأمعيتعارضبماضوابطأيدونمنمفتوحةالعقوباتأبقىالاقتراحأن-

خطورة الجرم،

منبثقآخرمرجعأمامبحقهمالصادرةالتأديبيةالأحكامفيبالطّعنالقضاةحقّحصرالاقتراحأن-

القانونفيمعتمدهوكماللتأديب(العلياالقضائية)الهيئةللقضاءالأعلىالمجلسعنأيضاهو

رقمالدستوريالقراروعندرجتينعلىالمحاكمةمبدأعنخروجاالأمرهذاويشكلالحالي.

الاستقلالية.شروطمنشرطاالدفاعحقاعتبرالذي5/2000

للقضاءالأعلىالمجلسمنبقرارأهليتهمعدملإعلانتبعاعزلهميتمالذينالقضاةمنعالاقتراحأن-

إمكانيةللمجلسباتأنههوللانتقادالأمرهذاقابليةمنيزيدوماطعن.أومراجعةأيتقديممن

فيأعضاء8مقابل7)أقلوبغالبيةوالتقييم(التفتيشهيئةعنبمعزل)أيعفواالأهليةعدمإعلان

القانون الحالي(.

السلبياتالإيجابياتبند

التأديب

وقف القاضي عن العمل في
سياق ملاحقة تأديبية

أعطي المجلس التأديبي صلاحية
وقف القاضي عن العمل.

بإيقافالعدلوزيرصلاحيةإبقاء

لاقتراحبناءًالعملعنالقاضي

والتقييمالتفتيشهيئةمجلس

معالأمرهذايتعارضالقضائي.

مبدأ الفصل بين السلطات.

علانية المحكمة
سريةرفعالقاضيحقتكريس

رأىكلمامنه،بطلبالمحاكمة

27



كماذلك.يتطلببالدفاعحقهأن

لهيئةنفسهاالصلاحيةتعطى

بابمنوذلكالقضائيالإشراف

تعادل الأسلحة.

عدم تكريس حق الاستعانة بمحامحقوق الدفاع
في إجراءات التفتيش، وإلغاء حق

الاستعانة بزميل )قاض( أمام
المجلس التأديبي أو الهيئة العليا

التأديبية.

الواسعالتعريفعلىالإبقاءتمّتعريف المخالفة التأديبية
الحاليالقانونفيجداً

هوالتأديبي.للخطأ(150/83)
لامبدأمعيتناقضمطاطتعريف
أنيمكنكمانص.دونمنعقوبة

ويعنيتأديبيا،خطأسلوكيةمخالفةتشكّل

والأخلاقياتالتأديببينالخلطذلك

بينهماالفصلأنحينفيالقضائية،

الفضلىالممارساتمنيعتبر

يمكنالتيالعقوباتالاقتراححدّدالعقوبة
دونبهاالحكمالتأديبيللمجلس

مافيللاختيارقاعدةأييحدّدأن
بينها.

تعريففيالتدرّجيعتمدلمكما
بحسبالتأديبيةالمخالفات
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خطورتها.

عدم إمكانية الطعن بالأحكام
التأديبية أمام مرجع مغاير عن

المرجع الابتدائي

بالأحكامالطعنعلىالإبقاء

منبثقآخرمرجعأمامالتأديبية

الأعلىالمجلسعنأيضاًهو

العلياالقضائية)الهيئةللقضاء

فيمعتمدهوكماللتأديب(

الأمرهذاويشكلالحالي.القانون

علىالمحاكمةمبدأعنخروجا

الدستوريالقراروعندرجتين

حقاعتبرالذي5/2000رقم

شروطمنشرطاالدفاع

الاستقلالية.

والفقراتالأحكامحيثياتنشرنشر القرارات

الالكترونيالموقع)علىالحكمية

للقضاء(الأعلىبالمجلسالخاص

البياناتكلمنهاتشطبأنعلى

أنالأمرهذاشأنمنالشخصية.

يسمح بنشوء اجتهادات.

فيتضاربوجودعنفضلا

النصوص لهذه الجهة.

إعلان عدم الأهلية
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لم يتم تعريف عدم الأهلية منعاتعريف عدم الأهلية
لاستخدام صلاحية إعلان عدم
الأهلية كإجراء تأديبي مواز.

وعليه، لا نجد في النص حصر
هذا الإعلان بتوفر حالات العجز

الصحي أو النفسي.

تم توسيع صلاحية المجلسصلاحية إعلان عدم الأهلية
الأعلى لإعلان عدم الأهلية. بات
بإمكانه أن ينظر بها عفوا خلافا

للقانون الحالي الذي يوجب وجود
توصية في هذا الشأن من هيئة

التفتيش القضائي. كما جرى
8منالمطلوبةالغالبيةتخفيض

قضاة.7إلى

تم السماح للقاضي المعنيحق الدفاع
بالاستعانة بمحام عند الاستماع

إليه من المجلس الأعلى للقضاء.

بالمقابل، لا وجود لمبدأ الوجاهية
ولا لسائر شروط المحاكمة

العادلة.

نص الاقتراح على أن إعلانحق الطعن
الأهلية لا يقبل أي طريق من

طرق المراجعة.

ملاحظات رؤساء الدوائر
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إبداءمنالقضاةتمكنآلياتوضعالوجاهية

رؤساءمنالملاحظاتبشأنرأيهم

الدوائر قبل توجيهها.

نصوصفيتضارب

أبقيتحيثالاقتراح

مجلسرئيسصلاحية

والنائبالأعلىالقضاء

والرئيسالتمييزيالعام

الاستئنافلمحكمةالأول

محكمةلدىالعاموالنائب

توجيهالاستئناف

منللقضاةملاحظات

للقضاةضماناتأيدون

هذهعلىالاعتراضفي

الملاحظات.

مؤقتة،بطبيعتهاالملاحظاتاعتبارالطابع المؤقت

منوتسحبحكماتسقطبحيث

تعرضهعدمحالفيالقاضيملف

جزائيةأوتأديبيةملاحقةلأي

إبلاغتاريخمنسنةمدةخلال

الملاحظة المذكورة.

داخلمنشخصبأيالاستعانةحق الدفاع

الدائرة أو المحكمة التي يعمل فيها.

التقييم

حق القاضي بالاشتراك في
عملية تقييمه والطعن فيه

تقييمهعمليةفيالقاضيإشراك

القاضيحقتكريسخلالمن

وبطاقةالأدلةعلىبالاطلاع

أوبهاوالطعنبه،الخاصةالأداء

طلب تعديلها من إدارة التقييم.

يعدّ طلب القاضي مردودا في
حال عدم البت في طلب التعديل

خلال أسبوع من تقديمه.
ليس للقاضي أي طريق من طرق

الطعن لاحقا.
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أيدونومنالكفاءةأساسعلىالقضاءإلىالدخولفيالمواطنينحظوظضمان.11

تمييز

لدخولالمرشحينبينالمساواةضمانإلىالقانونيةالمفكرةأعدتهالذيالأساسيالاقتراحسعىحينفي

عادلةشروطووضعاعتباطيةبطريقةمرشحأياستبعادحظرخلالمنالقضائيةالدروسمعهدأوالقضاء

للمباراة.

فرصاللقضاءالأعلىالمجلسإعطاءإلىانتهىبحيثتماماالعكسللأسفهوإليهالاقتراحذهبما

أيلهؤلاءيكونأندونومنموضوعيةمعاييرأيعلىمبنيةغيربقراراتمرشحينلاستبعادإضافية

معهدإلىللدخولللترشّحإضافيشرطوضعخلالمنذلكتمّوقداستبعادهم.قراراتفيبالطعنحق

الطلباتقبولأنعلماللترشح،سابقةتحضيريةسنةفينجحقدالمرشحيكونأنوهوالقضائية،الدروس

المجلسمنالمعينةالفاحصةاللجنةتتخذهاستنسابيلقراريخضعأيضاهوالتحضيريةالسنةفيللاشتراك

معهدإلىالدخوللمباراةمرشحأياستبعادقرارللمجلسيكونكمامعهم.مقابلةإجراءبعدللقضاءالأعلى

بالسنةالالتحاقيكونأنللمساواةضماناالأنسبومنأخرى.شفهيةمقابلةعلىبناءالقضائيةالدروس

النجاحيكونلاوأنالجامعيالتعليمفيمعينةدرجةعلىكالحصولموضوعيةمعاييرعلىبناءالتمهيدية

في هذه السنة التمهيدية شرطا للترشح للمباراة.

ما يعزز المخاوف في هذا الخصوص هو أمران:

وحداتمنوحدةيبقىالذيالمعهدلاستقلالضامنةنصوصأيمنخلاالاقتراحأنالأول،-

وزارة العدل،

المتدرجين فيه بقرارات لا تقبل أي طعن.الثاني، أنه وضع إمكانية إعلان عدم أهلية أي من القضاة-

السلبياتالإيجابياتالبند
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تحديد الحاجة لقضاة جدد
جددلقضاةالحاجةتحديدربط

تراعيواضحةمعاييرب"سنوياً

والسكانالدعاوىعددفيالزيادة

تستوجبأخرىظروفأيأو

المجلساستشارةبعدالزيادة”،

مجلسومكتبللقضاءالأعلى

ديوانومكتبالدولةشورى

المحاسبة حسب الحالة.

لم يتم تحديد هذه المعايير.

الحاجةتحديدصلاحيةوأبقيت

لوزير العدل.

إلىمؤقتةتدابيراعتماديتملم

يزالماالذيالملاكملءحين

%.35بحدودشاغرا

حق الترشح لخوض مباراة
الدخول إلى معهد الدروس

القضائية

إدخال مبدأ السنة التحضيرية
داخل المعهد لخوض المباراة مع
إعطاء المعهد إمكانية التعاقد مع

الجامعات.

يخضع الاشتراك في السنة
التحضيرية لمباراة مسبقة، يكون

للجنة يعينها المجلس الأعلى
للقضاء إمكانية استبعاد مرشحين
عملا بمقابلة شفهية بمعزل عن

أي معايير موضوعية.
جعل النجاح في السنة التحضيرية
شرطا لخوض مباراة الدخول إلى

المعهد.
لا يمكن الاشتراك في المباراة
للدخول إلى المعهد إلا في حال
موافقة المجلس الأعلى للقضاء

على الترشيحات بعد مقابلة شفهية
بمعزل عن أي معايير موضوعية

ومن دون تعليل.
يدرس المجلس سيرة كل مرشح
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من دون وضع أي ضوابط لجهة
المعلومات المستخدمة وإمكانية
وجود تقارير أمنية أو معلومات
عن الأصل أو الحياة الخاصة.

أضاف الاقتراح من ضمن
شروط الترشح أن يكون المرشح

ملما بلغة أجنبية محددا إياها
بإمكانبالفرنسية أو الإنكليزية.

الإلمام بلغة أجنبية أن يعطي
افضلية معينة ولكن اعتباره

شرطا لمهنة القضاء إنما يشكل
تمييزا غير مبرر.

إلغاء شرط الخلو من الأمراضالخلو من الأمراض والعاهات
والعاهات التي تمنعه من القيام

بوظيفته.

خلا الاقتراح من أي ضوابط
بديلة لضمان الأهلية النفسية، أو
لتمكين الأشخاص الذين يعانون
من إعاقات جسدية من تخطي

هذه الإعاقات من خلال الاستفادة
من إمكانات لتجاوزها.

امكانية إضافة أشخاص من غيراللجان الفاحصة
القضاة.

استعمال أوصاف مبهمة لتحديد
صفاتهم كأن يكون احد الأعضاء

أكاديمي ثقافي.

عدم وجود ضوابط لضمانشروط المباراة العادلة
شروط المباراة العادلة كالضوابط

حيال المباريات الشفهية.

لا حقّ لأي مرشح بالاطلاع علىتم ضمان حق الراسب في مباراةحقوق المرشحين بالطعن في
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الاشتراك في السنة التحضيريةقرارات استبعادهم أو في النتائج
بالاعتراض على النتيجة أمام

اللجنة الفاحصة.

ملفه في أي مرحلة. لا حق
بالطعن بقرارات الاستبعاد أو
بنتائج المباراة أو بإعلان عدم

الأهلية )سواء للقضاة المتدرجين
أو الفائزين في مباراة الدخول إلى

القضاء(.
يسجل هنا وجود تناقض في

نصوص الاقتراح حيث أن المادة
المتدرجحقكرستكانت(72)

بالطعن بقرارات عدم الأهلية لكن
ثمة مواد أخرى أنكرت هذا الحق

(107.)

صدور مراسيم تعيين قضاة
متدرجين أو أصيلين

وضع مهل قصيرة )شهر(
لإصدار مراسيم بتعيين قضاة

متدرجين أو أصيلين بعد فوزهم
بمباراة الدخول إلى المعهد أو

إعلان أهليتهم بعد تخرجهم منه.

لا توجد ضوابط لضمان تشكيلهم
بعد تعيينهم في مراكز قضائية
منعا لهدر الطاقات القضائية.

لا توجد أي مهلة لإصدار مرسوم
تعيين الفائزين في مباراة الدخول

إلى القضاء من خارج المعهد.

معهد الدروس القضائية غير
مستقل

خلا الاقتراح من أي مواد تضمن
استقلالية معهد الدروس القضائية
عن السلطة التنفيذية وإن اشترط
موافقة المجلس الأعلى للقضاء.

وعليه، فإن غالبية أعضاء مجلس
الإدارة هم أشخاص يعينون
بمراسيم صادرة عن السلطة
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التنفيذية.

وخطيةقانونيةالتعليماتتكونأناشتراطمعوشخصنتهاالعامةالنيابةهرميةمنالحدّ.12

ومعللة مع تمكين المتقاضين المعنيين الاطلاع عليها

منحهاالتيالمطلقةشبهالهرميةمنالتخفيفإلىالقانونيةالمفكرةأعدتهالذيالأساسيالاقتراحهدف

أوشفويةأوامرتوجيهإمكانيةومنها،2001فيالتمييزيالعامللنائبالجزائيةالمحاكمةأصولقانون

خطية، خاصة أو عامة لأي من أعضاء النيابة العامة.

المكسبألغىبالمقابلفهوالشفهية،التعليماتمستبعداخطيةالتعليماتتكونأنالاقتراحفرضحينوفي

مجملوأبقىالعامة.النياباتتوجيهفيالعدلوزيرسلطةإعادةخلالمن2001فيتحققالذي

غيرنحوعلىالعامالحقممارسةفيالتدخلتخولهوالتيالتمييزيالعامللنائبالعائدةالأخرىالصلاحيات

مبرر.

السلبياتالإيجابياتبند

من يرأس النيابات العامة؟
العامةالنياباتقضاةإخضاع

تراجعوهذاالعدل.وزيرلسلطة

الجزائيةالمحاكماتأصولعن

.2001فيالصادر

الأوامر الخطية ملزمة. من شأنالأوامر
هذا الأمر أن يلغي إمكانية إعطاء

لم ينص الاقتراح على وجوب أن
تكون الأوامر قانونية وعامة
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ومعللة ولا أن تودع صورة عنهاأوامر شفهية.
في ملف القضية المتصلة بها.

لم ينص الاقتراح على عدم جواز
إعطاء أوامر بكف الملاحقة.

تم الإبقاء على إمكانية سحبسحب الملفات
ملفات من المحامين العامين من

ضوابط.

تصدر عن وزير العدل أو النائبتعاميم وسياسة جزائية
العام التمييزي من دون إشراك
سائر النواب العامين ومن دون

تنظيم إمكانية الطعن بها.

القضائية والمحاكموضع أصول تضمن التشاركية والشفافية في إدارة مجمل الهيئات.13

وقراراتهأعمالهجداولنشرللقضاءالأعلىالمجلسعلىيفرضأنالشفافيةصعيدعلىالإيجابياتأهم

للقضاءالأعلى)المجلسالقضائيةالهيئاتعلىالسنويةالتقاريرفرضأيضاومنهاعليها.المخالفةوالآراء

يتوجبأنعلىالتمييزية،العامةوالنيابةوالاستئناف()التمييزوالمحاكمالقضائي(والتقييمالتفتيشوهيئة

آرائهملإبداءالمتخصصةوالجمعياتالمحاميننقابتيدعوةالتمييزيةالعامةوالنيابةالمحاكمرؤساءعلى

في وضع القضاء بمناسبة وضع هذه التقارير,

القضائية.للهيئاتداخلينظاموضعفكرةتعميمهوالداخلية،الشفافيةصعيدعلىأيضاالإيجابياتأهمومن

بشأنالأخيرةالكلمةالعدلوزيرأعطىكماالأنظمةهذهمحتوىبشأنضوابطأيمنخلاالاقتراحأنإلا

القضائية.النظام الداخلي لهيئة التفتيش والتقييم ومعهد الدروس
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التمييزلمحاكمعموميةجمعياتإنشاءاللجنةرفضهوالمجالهذافيالسلبياتأبرزمنبالمقابل،

والمغربتونسومنهافرنسا،منالقضائينظامهاتستلهمالتيالدوللمجملخلافاوذلكوالاستئناف

أفرادللقضاةالإلزاميةالمسبقةالاستشاراتأوالاستشاريةالهيئاتبفكرةالأخذاللجنةرفضتكماومصر.

القراراتاتخاذفيالمشاركةإمكانيةمنالقضاةحرماندونيحولأنذلككلشأنومنمجموعات.أو

المتصلة بشؤون المحاكم.

السلبياتالإيجابياتبند

التشاركية

فيالمحاكمإدارةسلطةإبقاءجمعيات عمومية للمحاكم
لمحاكمالأولالرؤساءأيدي

إنشاءدونمنالاستئناف
هولماخلافاعموميةجمعيات

المستلهمةالقوانينكلفيسائد
من النظام القضائي الفرنسي.

محكمةبخصوصنفسهالأمر
وضعفيلاتشاركفلاالتمييز.
ولاالأعمالتوزيعمعايير

الملفات.

عدم إنشاء هيئات استشاريةهيئات استشارية في المحاكم
منتخبة للمحاكم.

عدم وجود آلية استشارة إلزاميةاستشارات ملزمة
لجمعيات القضاة أو القضاة

جماعيا أو فرديا حول مسائل
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معينة. وهذا الأمر يزداد سوءا
بالنسبة إلى مدونة الأخلاقيات

القضائية والتي يفترض
بالضرورة أن تكون مناسبة

لأوسع مشاركة قضائية ممكنة.

الشفافية الداخلية

تعميم وجوب وضع نظامنظام داخلي للهيئات القضائية
داخلي بالنسبة للمجلس الأعلى
للقضاء وهيئة التفتيش والتقييم

القضائي ومعهد الدروس
القضائية

لم يتضمن القانون أي بنود حول
مشتملات النظام الداخلي كما لم

يحدد مبادئه )مثلا: عدم وضع أي
نص لضمان توافق النظام
الداخلي مع مبادئ استقلال

القضاء(.
يشترط لنفاذ النظام الداخلي لهيئة
التفتيش والتقييم والمعهد موافقة

وزير العدل.

الشفافية الخارجية

تعميم وجوب وضع تقارير سنويةتقارير سنوية
على كل من الهيئات القضائية

)المجلس الأعلى للقضاء وهيئة
التفتيش والتقييم القضائي(

والمحاكم )التمييز والاستئناف(
التمييزية.العامةوالنيابة

كما تم نكريس وجوب دعوة
رؤساء المحاكم والنيابة العامة

التمييزية لنقابتي المحامين
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والجمعيات غير الحكومية
المختصة وكليات الحقوق لتقديم

ملاحظات أو اقتراحات في إطار
إعداد التقرير السنوي للمجلس

الأعلى للقضاء
إرساء موجب بنشرها على

الموقع الإلكتروني الخاص بكل
جهة

نشر جدول أعمال وقرارات
المجلس الأعلى للقضاء

إرساء موجب نشر مجلس
القضاء الأعلى جدول أعماله

ومقرّراته على الموقع الإلكتروني
الخاص به، وتبليغها لأصحاب

العلاقة

نشر نتائج الشكاوى المقدمة إلى
المجلس الأعلى للقضاء

تكريس حق كل شخص تقديم
شكوى أمام المجلس الأعلى

للقضاء )على أن تكون متصلة
بسير المرفق العام للعدالة أو

باستقلالية القضاء أو بسلوكيات
القاضي(

وموجب المجلس تبليغ القرارات
أو التوصيات الصادرة عنه

بشأنها إلى مقدّم الشكوى، كما
نشرها على الموقع الإلكتروني

للمجلس

يعد تمكين المجلس من التحقيق
في شكاوى حول سلوكيات

القضاة تجاوزا لصلاحيات هيئة
التفتيش والتقييم ومناسبة لتجاوز
مبدأ الفصل بين سلطات التحقيق

والحكم.
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